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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

حول آجال النظر في مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية المعروضة  2017مارس  13مؤرخ في  2017لسنة  5عدد شور من

 على الإمضاء المجاور للوزراء 

 

 

تيبية التي تعرضها مصالح رئاسة الحكومة قصد الإمضاء المجاور الحكومية التر الأوامروبعد، فقد لوحظ أن إجابة الوزارات على مشاريع 

 في معظم الأحيان الآجال المقررة للإجابة. تتجاوز

 

 وحيث أن التأخر في الإجابة التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا قد أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة.

 

من  94 عملا بالفصلإلا بعد الإمضاء المجاور من قبل كل وزير معني  إصدارهامر الحكومية الترتيبية لا يمكن كون الأوا إلى اراواعتب

 تور.الدس

 

دات والسادة الوزراء مدعوون إلى الإجابة عن الإحالات وسعيا إلى إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وتسريع نسقه فإن السي

 يوما من تاريخ توصلهم بها. 15ة بمشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليهم قصد الإمضاء المجاور في أجل أقصاه المتعلق

 

ونظرا لأهمية الموضوع فإنه سيتم إدراجه كنقطة قارة بجدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية 

 بية التي تعرض عليها.رتيالت

 

 التعليمات للمصالح الراجعة وإسداءلذا فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء الحرص على العمل بما جاء بهذا المنشور وإيلائه عناية فائقة 

 إليكم بالنظر قصد التقيد بالأجل المحدد لإحالة الإجابات إلى المصالح المختصة لرئاسة الحكومة.

 


